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لجنة مجلس الأمن المنشأة عملاً 
  )٢٠٠٦( ١٧١٨بالقرار 

      
موجهـة إلى رئـيس اللجنـة مـن      ٢٠١٧شـباط/فبراير   ٢٨مذكرة شفوية مؤرخـة      

  الممثل الدائم لبولندا لدى الأمم المتحدة
    

بالنيابة عن حكومة جمهورية بولنـدا، أتشـرف بتقـديم المعلومـات ذات الصـلة بالتـدابير         
مـن   ٣٦، وفقـاً للفقـرة   )٢٠١٦( ٢٣٢١التي اتخذا بولنـدا لتنفيـذ أحكـام قـرار مجلـس الأمـن       

  ذلك القرار (انظر المرفق).

تصــرف مجلــس الأمــن بخصــوص   رهــند أن حكومــة بولنــدا تظــل وأود أيضــاً أن أؤكــ  
  مسألة قد تحتاج إلى مزيد من التوضيح. أي
  

  فينيد) بوغوسلاف توقيع(
  السفير
  الممثل الدائم
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الموجهـة إلى رئـيس اللجنـة مـن      ٢٠١٧شـباط/فبراير   ٢٨مرفق الرسالة المؤرخة     
  الممثل الدائم لبولندا لدى الأمم المتحدة

  
  )٢٠١٦( ٢٣٢١مجلس الأمن  تنفيذ قرارعن ندا تقرير بول    

  
ــاني/نوفمبر   ٣٠في    ــرار    ذ، اتخــ٢٠١٦تشــرين الث ــن الق ــس الأم  ،)٢٠١٦( ٢٣٢١مجل

 الــتي تقــوم ــارة ســتموأنشــطة القــذائف التســيارية المالأنشــطة النوويــة  الــذي أدان فيــه الــس
التجربـة النوويـة الـتي     إزاءعـرب عـن بـالغ قلقـه     بعـد أن أ  جمهورية كوريا الشـعبية الديمقراطيـة،  

في انتـهاك لقـرارات    ،٢٠١٦أيلول/سـبتمبر   ٩أجرا جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية يـوم  
  .في هذا الصدد ةادرالأمن الص

أن التجـارب   فيـه  ؤكـد ت، قـررت بولنـدا إصـدار بيـان علـني      ٢٠١٦سطس أغآب/في و  
لسـلم والأمـن، وتشـجع جمهوريـة     ى الع اًخطرل ثللالتزامات الدولية وتم النووية تشكل انتهاكاً

وكالــة الدوليــة للطاقــة اللعــودة إلى الحــوار، بمــا في ذلــك مــع ى الــعكوريــا الشــعبية الديمقراطيــة 
  .ةمجها النووي لعمليات التفتيش الدوليع برنااخضبإ الذرية، والسماح

الجديــدة واشــتركت في  بيرالتــدعبــرت بولنــدا بشــكل لا لــبس فيــه عــن دعمهــا لولقــد   
سـبق أن  تي ، الذي وسع أكثر الجزاءات الاقتصادية ال)٢٠١٦( ٢٣٢١مجلس الأمن  تقديم قرار

  هورية كوريا الشعبية الديمقراطية.رضت على جمفُ
ي فرضه مجلس الأمـن بطريقـة موحـدة مـن     ذالاتحاد الأوروبي نظام الجزاءات ال طبقوي  

 ٢٩إلى المـادة   خلال اعتماد التشريعات ذات الصلة، مثل القـرارات واللـوائح الصـادرة اسـتناداً    
، علـى  لعمـل الاتحـاد الأوروبي  مـة  مـن المعاهـدة المنظِّ   ٢١٥من معاهدة الاتحاد الأوروبي والمـادة  

مـن أداة السياسـة الخارجيـة     أساسـياً  . وينبغي التأكيد على أن هذه التدابير تشكل جـزءاً التوالي
للاتحـاد الأوروبي المسـتخدمة لتحقيـق أهــداف تتماشـى مـع مبــادئ سياسـته الخارجيـة والأمنيــة        

اً ي ـمالزإلناحيـة القانونيـة، أثـراً    المشتركة. وتجـدر الإشـارة إلى أن للـوائح الاتحـاد الأوروبي، مـن ا     
التشـريعات الوطنيـة، مـا لم يـنص      فيهـا  إدراجعلى جميع الأشخاص والكيانات، دون اشـتراط  

على خلاف ذلك. بيد أن هذا قد ينطبق فقط على أحكام محددة، حيث تمنح الدول الأعضـاء  
  بشكل صريح مجالا لتغطية مسائل محددة على الصعيد الوطني.

من قـرارات مجلـس    قرار أي ذ أحكامفي الاتحاد الأوروبي، تنفِّ ا عضواًهصفبو ،وبولندا  
عبر تطبيق تشريعات الاتحاد الأوروبي ذات الصلة على الصعيد الـوطني. وينبغـي التأكيـد     الأمن

ى ل ـع كـبيراً  اًخطـر على أن الاتحاد الأوروبي يعتبر أنشطة جمهوريـة كوريـا الشـعبية الديمقراطيـة     
 وهـي ، هذا البلـد مدت خلال العقد الماضي تدابير تقييدية صارمة ضد اعت ذلكل .لأمن العالميا

بشـأن التـدابير التقييديـة     ٢٠٠٧آذار/مـارس   ٢٧المؤرخـة   329/2007لائحة مجلس أوروبا رقـم  
 مــع قــرارات اًشــيلــذلك تم لــة وفقــاًجمهوريــة كوريــا الشــعبية الديمقراطيــة، المعد علــى المفروضــة

  الأمن. مجلس
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ــة         ــا الشــعبية الديمقراطي ــة كوري ــبر أن أنشــطة جمهوري ــث إن الاتحــاد الأوروبي اعت وحي
قـرر مواصـلة   فقـد  لسـلم والأمـن الـدوليين في المنطقـة وخارجهـا،      ى ال ـع اًميجس ـ اًخطـر شكل ت

تدابيره التقييدية التي تستهدف برامج جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية النوويـة   نطاق توسيع
 ءابن ـ اعتمـد الاتحـاد الأوروبي  وبطة بأسـلحة الـدمار الشـامل والقـذائف التسـيارية.      وبرامجها المرت

 كيل ،تدابير صارمة على المستوى الأوروبي التي وضعتشاملة التشريعية الة موعاذلك ى لع
في قرار الـس   ،)٢٠١٦( ٢٣٢١ها مجلس الأمن في قراره اتخذتكرس الخطوات القانونية التي 

(CFSP) 2017/345 ٢٠١٧شـــباط/فبراير  ٢٧ ؤرخالمـــ لـــس لل المعـــد2016/849قـــرار ا/CFSP 
ولائحـة الـس    ،جمهوريـة كوريـا الشـعبية الديمقراطيـة     علـى  المفروضـة  بشأن التـدابير التقييديـة  

بشأن التدابير التقييدية المفروضة على جمهورية  329/2007لائحة الس رقم ل ةلعدالم 330/2017
  كوريا الشعبية الديمقراطية.

ــادئ الإضــافية     ــذه المب ــا في التشــريع   ،وتشــمل ه ــذكور اتالمنصــوص عليه أعــلاه،  ةالم
  التدابير المبينة أدناه.

  
  ة والنقلقطاع التجار    

  :ما يلي هذه التدابيرفي قطاع التجارة والنقل، تشمل   

مـن جمهوريـة كوريـا الشـعبية      ا يجـوز اسـتيراده  تيالفحـم ال ـ  كميـات  حدود علىفرض   •  
  نشأ للرصد والتحققتنب آلية االديمقراطية، إلى ج

طــائرات الحظــر علــى تصــدير النحــاس والنيكــل والفضــة والزنــك والتماثيــل و   فــرض   •  
  والسفن حيةورالم

الــتي تــدخل أراضــي الــدول الأعضــاء في الاتحــاد       تفتــيش البضــائع تشــديد عمليــات    •  
  ، بما في ذلك البضائع المنقولة بواسطة السكك الحديدية والطرقاتمر عبره وأ الأوروبي

 ضـع لـه  بـنفس الأسـلوب الـذي تخ    راقبـة لملإخضاع الأمتعة الشخصـية وأمتعـة الأفـراد      •  
  تهريب مبالغ نقدية ضخمة.ل اًالبضائع منع

قيـام  لات القانونية الوطنيـة، يجـوز لـدائرة الجمـارك وحـرس الحـدود       اضيتقمع الم وتمشياً  
لى المبادئ والإجـراءات المنصـوص عليهـا للرقابـة الجمركيـة أو مراقبـة       إ بعمليات تفتيش استناداً

 تبــادلاالحــدود. وتشــمل الأدوار الرئيســية لــدائرة الجمــارك ممارســة الرقابــة الجمركيــة علــى الم 
لأداء الأدوار وومكافحــة عمليــات التــهريب ومكافحــة الغــش الجمركــي.       ةالدوليــ ةالتجاريــ

ــد     ــرة الجمــارك مــع ال ــل   ئراووالمســؤوليات المــذكورة أعــلاه، تتعــاون دائ ــبلاد مث الأخــرى في ال
ــارك.  فتشــالشــرطة وحــرس الحــدود والم   ــة للجم ــالية العام ــام الج ــ إلىنظر وب ات الصــارم زاءنظ

دائرة الجمارك  فإنبالفعل،  اًي كان قائمذديمقراطية الجمهورية كوريا الشعبية ال المفروض على
. وتجدر الإشارة إلى أنـه  ةمنتظم بصورة ةدقيق تيشفت ان عملياترييج لا يزالان وحرس الحدود
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نص ي ـما يتعلق بحظر نقل أو تصدير بعـض السـلع، مثـل الـذهب والمعـادن الثمينـة الأخـرى،         في
 للقــوانين الرسميــة الجريــدةنون الجــرائم الماليــة (قــا - ١٩٩٩أيلول/ســبتمبر  ١٠ المــؤرخ قــانونال

عـدم الامتثـال لقواعـد الاتحـاد      المعتمـدة في حـال   العقوبـات علـى   - )١٨٦، البنـد  ٢٠١٣ لعام
  توفير الخدمات. وكذلكعلى هذه الواردات والصادرات،  تفرض حظراً التي الأوروبي

د الجــرائم الماليــة علــى انتــهاك القواعــد، ويعــدّ اتنظــام للعقوبــعلــى  ٧ص الفصــل يــنو  
ما يتعلق بالرسوم الجمركية وقواعـد التجـارة الخارجيـة في السـلع والخـدمات.       والجنح المالية في

 التـهريب الجمركـي والاحتيـال    مـن بينـها   المعاقبـة جملـة أمـور    شـمل هذه القواعد، ت لىإنظر بالو
 )١(اًمعـدلا يومي ـ  ٧٢٠إلى  قيمتـها  غرامـة تصـل   ا بيالجمركي. وتتراوح العديد من العقوبات م ـ

فـــرض غرامـــة تبالجـــاني  يعاقـــبفي حـــالات أقـــل خطـــورة، و. ين معـــاًإلى الســـجن أو العقـــوبت
  الجنح. على

قـرار  لإل اًنظام على أن هناك د، ينبغي التأكيد أيضاًوريب النق لااحتمبما يتعلق  وفي  
دخل الاتحـاد الأوروبي  ي ـا أي شـخص طبيعـي   د التي يحملـه والنقف. بالموضوع الجمركي ذا صلة

ــيخــأو  ــرار الإلزامــي.  تخ هرج من ــدأ الإق  1889/2005 رقــممــن اللائحــة  ٣للمــادة  وفقــاًوضــع لمب
ــة بشــأن الرقابــة علــى دخــول الأمــوال إلى بلــدان       ٢٠٠٥تشــرين الأول/أكتــوبر   ٢٦ المؤرخ

 ١٠ ٠٠٠ تـها قيم الـتي تبلـغ   نقديـة بالالإقـرار   يحـتم  عـام  جباوالجماعة وخروجها منها، هناك 
ــر.  يــورو ــة، تشــمل   وفقــاًوأو أكث الأجــنبي  صــرفال ط الإقــرار أيضــاًشــروللتشــريعات الوطني

 للقـوانين  الرسميـة  الجريدة( بيمن قانون الصرف الأجن ١٨للمادة  وفقاًوالذهب أو البلاتين.  وأ
حـدود الدولـة أن    ونعـبر ييتعين على المقيمين وغير المقـيمين الـذي   )، ١٠٣٦، البند ٢٠١٣ لعام
ــها واميقــد ــراً حين ــاً تقري ــرة الجمــارك أو حــرس الحــدود بشــأن    خطي ــوإلى دائ ــبلاد ال اردات إلى ال

صادرات إلى الخارج والعملات الأجنبية والذهب أو البلاتين، بغض النظر عن المبلغ، وكذلك الو
اردات إلى الـو ما إذا كانت  عرفةلمويورو.  ١٠ ٠٠٠ تهاتجاوزت قيمتها ما يعادل قيم  العملة، إذا

دائرة ل ـ زويج ـلأحكـام هـذا القـانون،     وفقـاً  تالبلاد من النقد الأجنبي والـذهب أو الـبلاتين قـد تم ـ   
مع المبـادئ والإجـراءات المنصـوص عليهـا      عمليات التفتيش تمشياًب القيامالجمارك وحرس الحدود 

(و) مــن قــانون  ١٠٦بموجــب المــادة و الحــدود. قبــةامرأو  ركيــةمالج قبــةارالمب قــةعلالمتفي اللــوائح 
بغرامة.  عليهالية ويعاقب المنح الجُ ضمنف عدم الامتثال لشرط الإقرار العقوبات المالية، يصن  

  
   

_________________ 

الشخصـية والعائليـة    ه، وتأخـذ في الاعتبـار دخـل الجـاني وكـذلك ظروف ـ     اب المعـدل اليـومي  س ـبحم المحكمة قوت  )١(  
 على الكسب. تهوقدر هوممتلكات
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  القطاع المالي    

  التدابير المتخذة ما يلي:تشمل في القطاع المالي،   

حظــر علــى تــوفير الــدعم المــالي العــام أو الخــاص للتجــارة مــع جمهوريــة كوريــا   فــرض   •  
 يقـوم ن لتصـدير لم ـ ل ضمانات أو تأمين وأ قروضالشعبية الديمقراطية، بما في ذلك منح 

  التابعة لها لكياناتاأو  هامواطنيمن ذه التجارة 

في جمهوريـــة  مـــةالقائ المكاتـــب التمثيليـــة أو الفـــروع أو الحســـابات المصـــرفية إغـــلاق  •  
قـــرار مجلـــس الأمـــن  اتخـــاذمـــن  يومـــاً ٩٠الشـــعبية الديمقراطيـــة، في غضـــون  كوريـــا
٢٠١٦( ٢٣٢١(  

والمؤسسـات الماليـة    قـروض ال سـات سمؤ منـع فرض قيود على الخدمات المصـرفية مثـل     •  
القنصــلية لجمهوريــة  المكاتــبحســاب مصــرفي للبعثــات الدبلوماســية أو  أي مــن فــتح 

حســاب فــتح ها مــن ذلــك البلــد، والتــرخيص لئعضــالأكوريــا الشــعبية الديمقراطيــة، و
ــة   ــدول الأعضــاء الــتي تستض ــ الواحــد فقــط في الدول ــة أو يعضــو أو ال  المكتــبف البعث

  .لديها هاؤأعضا عتمدالم

بحكـم القـانون    ونلباحكـام الأوروبيـة مط ـ  الأبين بطَومن الجدير بالذكر أن جميـع المخـا    
لإشـراف  لحكام المذكورة أعلاه. وينبغي التأكيد أن جميع المؤسسات المالية خاضـعة  الأتطبيق ب

وحـدة  ل الموكلـة  قانونيـة الهمـة  المم. وبصـرف النظـر عـن    لـزِ المات زاءوالرقابة، في ضوء نظام الج
الامتثـال للشـروط المنصـوص عليهـا في قـانون مكافحـة       رصـد  تمثلـة في  لمواالاستخبارات المالية 

صــد أن ر ٢١مـن المـادة    ٣غسـل الأموال/مكافحـة تمويـل مكافحـة الإرهـاب، جـاء في الفقـرة        
 ضـمن هيئـة الرقابـة الماليـة البولنديـة،      هم ب ـقـو أن ت يمكـن أيضـاً   لها امتثال المؤسسات المالية مدى

يئـة  له يةباقرالصلاحيات الم ة. وينظِّيئه الهيحدد صلاحيات ووظائف هذالذي تشريعي الطار الإ
 تمـوز/  ٢١الرقابـة علـى السـوق الماليـة مـن       قـانونُ  امسؤولياو هاوظائفوالرقابة المالية البولندية 

هيئــة الرقابــة الماليــة    و). ١٧٤، البنــد  ٢٠١٦ لعــام  الجريــدة الرسميــة للقــوانين   ( ٢٠٠٦يوليــه  
على الأسواق المالية من أجـل ضـمان حسـن سـير العمـل فيهـا       البولندية هيئة أنشئت للإشراف 

  والأمن والاستقرار والثقة في السوق، وكذلك لضمان سلامة المشاركين في السوق.

ــة    فيو   ــق بمؤسســات مالي ــا يتعل ــهام ــبعين ــة تمشــياً باقالســلطة الر ارس، تم ــع القواعــد   ي م
ــا في ن  ــا  وفيية منفصــلة. أساســ ظــمالمنصــوص عليه ــر ،صــارفالم يخــصم ــاني الصــكوك ب د بي

الأحكــام ذات الصــلة بالتــأمين  درتــو ؛مــن قــانون المصــارف ١١الصــلة في إطــار الفصــل  ذات
ــأمينا أنشــطةمــن قــانون  ١٢الفصــل  ضــمن ــة،  يخــصمــا  وفي ؛لت ــالأوراق المالي الأحكــام  درت
 درت ـ، اتعودفمـا يتعلـق بخـدمات الم ـ    سوق المـال. وفي  على لرقابةاقانون  ضمن ا الصلة ذات

 قانون خدمات المدفوعات. ا ضمنالأحكام ذات الصلة  
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العلاقات المالية مع كيانـات مـن جمهوريـة كوريـا      طعلى المسائل المتعلقة بقإشارة لإاوب  
في السـوق   أية كيانات من هذا البلـد حاليـاً   ه لا توجدالشعبية الديمقراطية، تجدر الإشارة إلى أن

ــ ةالماليــ ــة    ، بمــا في ذلــك في ش ــةالبولندي ــة، ولا أي ــب تمثيلي ــة أو مكات ــات فرعي ــروع أو هيئ كل ف
 ات. وعلاوة على ذلك، لم تصدر هيئة الرقابة المالية البولنديةؤسسثل هذه المبمكيانات مرتبطة 

علـى أراضـي جمهوريـة كوريـا الشـعبية       ةتجاري ـ بأعمـال  لقيـام البولنديـة ل  للمصـارف ص رخ أي
  .لها تب تمثيليفرع أو مك أو الديمقراطية في شكل مصرف تابع

جمهوريــة  يســمتإلى أن فرقــة العمــل المعنيــة بــالإجراءات الماليــة  وتجــدر الإشــارة أيضــاً  
ذ تصـريحات فرقـة   ة المخاطر وغير متعاونـة. وتنفِّ ـ ديشدكوريا الشعبية الديمقراطية ولاية قضائية 

ة ضـد  شـدد تـدابير م اتخاذ ب ةزمهي ملالقطاع المالي في إجراءاا الداخلية، و كيانات هذه العمل
تخضـع التـدابير الوقائيـة الـتي تقـوم ـا كيانـات السـوق         و. ا القبيـل من هـذ  بلدانمن الشركات 

التحقـق  أو أثنـاء   قاعدة العمـلاء  ضرااستع عندخلال عمليات التفتيش، سواء  يصحمالمالية للت
  .هاالتحقق من عندعميل معين وبتحليل مجموعة من الوثائق ذات الصلة عند و هامن

ــدابير أخــرى   و   ــاك ت ــدهن ــا ة معدي ــل الح ــنصــوص عليه ــدريس    ذر، مث ــوفير الت ــع ت ومن
ــ أو ــق    ينالتـــدريب المتخصصـ ــة، وتعليـ ــعبية الديمقراطيـ ــا الشـ ــة كوريـ ــواطني جمهوريـ ــطة لمـ أنشـ

بقـرار مجلـس الأمـن     المشـمولين  لسـفر علـى الأشـخاص   االعلمي والتقني، وفـرض حظـر    التعاون
٢٠١٦( ٢٣٢١(.  

وبالإضافة إلى ذلك، هناك حظر على إيجار العقـارات، بشـكل مباشـر أو غـير مباشـر،        
كيانات أو هيئات تابعة لحكومة جمهورية كوريا الشعبية  وألأشخاص أو إتاحتها بشكل آخر 

النشــاطات الدبلوماســية أو القنصــلية، أو الانخــراط في أي   غــيرالديمقراطيــة، لأي غــرض آخــر  
 قتضـيات هـذه الأحكـام منصـوص عليهـا في الم    واسـتخدام الممتلكـات العقاريـة.    بنشاط مـرتبط  

، ٢٠١٧شـباط/فبراير  في والاتحـاد الأوروبي المـذكورة أعـلاه.     لـوائح ذات الصلة من قـرارات و 
ثلين الدبلوماسـيين لجمهوريـة كوريـا الشـعبية     قدمت بولندا مذكرة دبلوماسـية مكتوبـة إلى المم ـ  

 عـن  فتي تحـتم الك ـ ل ـواات القانونية الناشئة عن المعايير الدوليـة  جباوال ت فيهادأكالديمقراطية، 
 وروبيوتشـريعات الاتحـاد الأ   )٢٠١٦( ٢٣٢١لقرار مجلـس الأمـن    اًخرق لكشأي نشاط قد ي

  المباني الدبلوماسية.بما يتعلق  ، ولا سيما فيعلى السواء

  اتخـذت تيللاتحاد الأوروبي جميع قرارات مجلس الأمن الحالية لالتدابير ا بواسطة ذتنفَّو  
بعــد التجــارب النوويــة وعمليــات إطــلاق الصــواريخ الــتي قامــت ــا جمهوريــة كوريــا الشــعبية  

تشـمل بالفعـل تـدابير    هـي  و ،ها تكنولوجيـا القـذائف التسـيارية   خدمت فيالديمقراطية والتي است
حظـــر علـــى تصـــدير واســـتيراد الأســـلحة والســـلع  داتمـــعاوقـــد تم بالفعـــل  مســـتقلة إضـــافية.

برامج المتعلقـة بأسـلحة الـدمار الشـامل     ال ـوالتكنولوجيا التي يمكن أن تسهم في البرامج النووية و
ــو ــة بالقــذائف التســيارية،  ال ــودبرامج المتعلق ــة والتجــارة والنقــل.    أخــرى وقي في قطاعــات المالي
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واعتمـاد   سـتحداث الاتحـاد الأوروبي لا  ابذلهتي يالجهود الإلى نشاط مة وانضمت بولندا  كما
ي فرضه مجلس ذنظام الجزاءات الل اًوتعزيز مجموعة من الجزاءات المستقلة الخاصة به، استكمالا

ــن.  ــة المختلف ــ  والأم ــتقلة، لدراســة  المتــدابير ال يهــا باســم شــار إلالمة، تخضــع الآليــات القانوني س
مـع   ة على مستوى الاتحاد الأوروبي من أجل تجسيد آلية الأمم المتحـدة، وذلـك تمشـياً   ضيمستف

  مبادئ معاهدات الاتحاد الأوروبي.

ــا ســلف ذكــره،   نوإذ    ــار م ــاداً نأخــذ في الاعتب ــد أن راســخاً عتقــد اعتق ا تتصــرف بولن
ينبغـي التأكيـد علـى أن السـلطات البولنديـة      لكـن  ع الالتزامات الدولية. م بصورة تتماشى تماماً

ها على الصعيد الـوطني مـن أجـل    ذاتختقوم بدراسة جميع الخطوات الإضافية المحتملة التي يمكن ا
  تعزيز التدابير المفروضة على جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية.

  


